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شبكات ظل على «إكس».. بأسماء خليجية في قبضة الرصد الرقمي

منصور السلطان ـ عبداالله قنيص 

في وقت أصبحت وسائل 
التواصــل الاجتماعي جزءا 
لا يتجزأ من تشــكيل الرأي 
المواقــف  العــام وصناعــة 
المجتمعيــة كشــفت تقارير 
رقميــة حديثة عن انتشــار 
الوهميــة  آلاف الحســابات 
علــى منصة إكــس وبعض 
التواصل الاجتماعي  مواقع 
تتخفى خلف أسماء وصور 
دورا  وتمــارس  خليجيــة 
منظما في نشــر الشائعات 
والمعلومات المضللة، بالإضافة 
إلى عمليات نصب واحتيال.

وقال مصدر من واقع تحليل 
البيانــات إن هذه الحســابات 
تبــدو للوهلة الأولى طبيعية 
التقنيــة  إذ إن خصائصهــا 
تكشف سريعا عن أنها تعمل 
ضمن عمليات تضليل خارجية 
أو غرف عمليــات إلكترونية 
تدارعن بعد، وتشكيل المنصات 
لتكــون بيئــة خصبة لنشــر 
الشائعات ومحاولات اختراق 
الوحــدة الخليجية عبر إثارة 
قضايــا حساســة مثــل الأمن 

والهوية والقيم والاقتصاد.

الانتحال وكشــف استخدام 
الذكاء الاصطناعي في إنشاء 
الهويات المزيفة، مشيرا إلى ان 
هذه الخطوات أثبتت ارتباط 
عشرات الحسابات بمشغل 
واحد رغــم اختلاف الصور 
وهو ما يرجح فرضية وجود 

حملة منظمة.
وقــال المصــدر ان هناك 
٣ دول خليجيــة هي الأكثر 
استهدافا من قبل الحسابات 

تقــوم  الأمنيــة  الجهــات 
بالتواصل بشكل مباشر مع 
إدارة منصة «إكس» لإغلاق 
حسابات بعينها حيث تقوم 
بتقديم مذكرات رسمية عبر 
قنوات الاتصال المعتمدة بين 
الحكومة وهيئات التواصل 
مــن الشــركات وتزويدهــا 
بتقارير تقنية مفصلة حول 
الحســابات المخالفة تشمل 
أنماط السلوك الأدلة الرقمية 
وطلبات لتغلق الحســابات 
اســتنادا إلــى تورطهــا في 
حملات تضليــل ولا تكتفي 
الجهــات الأمنيــة بتقــديم 
طلبات وإنما تقوم بمتابعة 
الإجــراءات المتخــذة خاصة 
لتلــك التي تــدار من خارج 
الكويت، مؤكــدا ان العلاقة 
بين الشركات المقدمة للخدمات 
مثل «إكس» والجهات الأمنية 
شهدت تحسنا خلال العامين 
الماضيين، وان منصة «إكس» 
تجاوبــت مؤخرا مع طلبات 
كويتية وأغلقت مجموعة من 
الحسابات التي تبين تورطها 
في حملات تضليل موجهة.

وأوضح المصدر انه خلال 
تتبــع طبيعــة المنشــورات 

يتضح أن بعض الحسابات 
المنتحلة تســتهدف شريحة 
الشــباب خصوصــا الذيــن 
يســتهلكون الأخبــار عبــر 
قبــل  التواصــل  وســائل 
المصادر الرسمية وتعمل هذه 
الحسابات على استغلال فئة 
الأحــداث الطارئة والقضايا 
الخلافيــة  الاجتماعيــة 
والقــرارات الحكوميــة ذات 
الحساسية العالية والظواهر 
والمشكلات اليومية التي تثير 
تفاعلا كبيرا، وعند انتشار 
أي موضوع على الساحة تبدأ 
الشــبكات الوهمية في ضخ 
كميات كبيرة من التغريدات 
الملفقــة لتوجيه  والمقاطــع 

النقاش العام نحو هدفها.
وشدد المصدر على اهمية 
ان يكــون للمجتمع دور في 
الحد من هذه الحسابات  بعدم 
إعادة النشر والاعتماد على 
الرسمية الصادرة  البيانات 
فقــط من وزارات الدولة في 
القضايا الحساسة والإبلاغ 
عن الحســابات الوهمية أو 
المثيرة للشك وعدم الانجرار 
أو  المثيــرة  الأخبــار  وراء 

العناوين المضللة.

المضللة منها الكويت، مشيرا 
إلــى ان اهتمام النائب الأول 
الــوزراء  لرئيــس مجلــس 
وزير الداخلية الشــيخ فهد 
الشائعات  اليوســف بملف 
والحسابات الوهمية واتخاذ 
ما يلزم لتحديد هويات من 
يغذي هذه الحســابات كثف 
جهود الوزارة لمواجهة تلك 

الحسابات.
ان  المصــدر  وأوضــح 

٣ دول خليجية هي الأكثر استهدافاً من قبل الحسابات المضللة منها الكويت

وكشــف المصــدر عن أن 
الجهات المختصــة تعتمد ٣

أدوات تقنية أساسية لكشف 
الوهمية، الأولى  الشــبكات 
التحليل الشبكي لنمط النشر 
والارتباطات الشخصية بين 
الحسابات والبصمة الرقمية 
من خــلال مراجعــة بيانات 
الدخــول والأجهــزة المكررة 
الـــIP وتحليــل  وعناويــن 
الصور والمحتــوى لتحديد 

المنصة أغلقت حسابات قدّمت الكويت أدلة على تورطها في حملات تضليل موجهة بعد أدلة وتقارير رفعت إلى الإدارة

الحبس ٥ سنوات لموظف 
تقاضى رواتب ١٠٤ آلاف دينار 

رغم تغيبه ١٠ سنوات
عبدالكريم أحمد

ألغت الدائرة الجزائية في محكمة التمييز حكم محكمة 
الاستئناف القاضي ببراءة مواطن يعمل موظفا في أحد 
مراكز خدمة المواطــن التابعة لوزارة الداخلية، وقضت 
مجددا بحبســه  ٥ سنوات وتغريمه نحو ٣١٢ ألف دينار 

مع عزله من الوظيفة العامة.
وكانــت النيابة العامة قــد أحالت المتهم إلى المحاكمة 
بعدمــا حققت معــه بتهم تتعلق بتقاضيــه رواتب غير 
مســتحقة بنحو ١٠٤ آلاف دينار طوال ١٠ ســنوات رغم 

انقطاعه عن العمل خلال هذه الفترة.
وقضت المحكمة بإلزام المتهم بإعادة ما تلقاه من رواتب 

غير مستحقة مع تغريمه ضعف المبلغ.

«التمييز» تؤيد براءة عقيد في «الداخلية» 
و٢٥ متهماً من تهم استخراج تأشيرات بالرشوة

عبدالكريم أحمد

أصدرت محكمة التمييز أمس حكمها 
فــي واحدة مــن أكبر قضايا الرشــوة 
والفساد المتهم فيها مساعد مدير مكتب 
وكيل وزارة الداخلية الأســبق العقيد 
مانــع مــرزوق العجمي وســكرتارية 
أعضاء مجلس أمة سابقون ومقيمون 
سوريون وآخرون، حيث قضت بتأييد 
حكمي محكمتي أول درجة والاستئناف 

ببراءتهم جميعا.
وكانــت النيابــة العامة قــد أحالت 
القضيــة المتهــم فيها ٢٦ شــخصا إلى 
المحكمة عن تهم تتعلق بالرشوة وتزوير 

معاملات تأشيرات لمقيمين مقابل ٢٠٠٠
دينار لكل معاملة.

وأســندت النيابــة للمتهمــين مــن 
الأول حتى السابع أنهم طلبوا وأخذوا 
لأنفســهم مــن المتهمــين الثامــن حتى 
السادس والعشرين المبالغ المالية المبينة 
بالتحقيقات واستعملوا نفوذا مزعوما 
للحصول على قرارات استخراج سمات 
دخول وطلبات التحاق بعائل للمتهمين 
الثامــن حتــى الســادس والعشــرين 

ولغيرهم من مكتب شؤون الإقامة.
كما أســندت النيابة إلى هؤلاء أنهم 
سهلوا لأجنبي الحصول على تصريح 
إقامــة وزيــارة بدولــة الكويــت لقاء 

حصولهم على مــال وذلك على النحو 
المبين بالتحقيقات.

وأســندت إلى المتهــم الأول أنه قلد 
ختما لأحــد الموظفــين العامين «وكيل 
وزارة الداخلية» بقصد اســتعماله في 
مهر الأوراق الخاصة، وإلى المتهمين من 
الثامن حتى السادس والعشرين أنهم 
قدموا للأول حتى السابع المبالغ المالية 

موضوع الاتهام.
وأسندت للمتهمين من الثامن حتى 
الرابع والعشــرين أنهــم حصلوا على 
تصريح إقامة وزيارة في دولة الكويت 
لذويهم لقاء تقديمهم مبالغ مالية على 

النحو المبين بالتحقيقات.

نافذة على الأمن

قانون المخدرات 
الجديد ضربة قاصمة

الفريق متقاعد طارق حمادة

تواصل وزارة الداخلية ترســيخ دورها المتقدم كخط 
الدفاع الأول عن أمن الكويت واستقرارها، مجسدة توجيهات 
سيدي صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه 
االله ورعاه، وسيدي سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، 
حفظــه االله، في اليقظة الدائمــة والحزم والانضباط، وقد 
جاءت الجهود المتواصلة للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف لتؤكد هذا النهج، من 
خــلال متابعة ميدانية دؤوبة، وقرارات صارمة تطبق على 
الجميع دون اســتثناء، وغايتها حماية المجتمع وتجفيف 

منابع الجريمة.
اعتماد الشــيخ فهد اليوسف لقانون المخدرات الجديد 
مطلع الشهر الجاري ورفعه إلى سيدي سمو الأمير، حفظه 
االله، خطوة تعبر عن يقظة الدولة ووعيها بخطورة هذه الآفة، 
وتأكيد على أن وزارة الداخلية درع لا تلين أمام كل تهديد 
يستهدف أمن الكويت، وتفاعل حازم مع قضية عانت منها 

الكويت لعقود طويلة.
القانون الجديد يشــكل ضربة قاصمة ضد واحدة من 
أخطر الظواهر التي تستهدف شباب الوطن، فبعد أن نجحت 
الوزارة في السيطرة على نحو ٩٠٪ من آفة المخدرات خلال 
فترة قياسية، يأتي هذا القانون ليحاصر مجددا كل منافذ 
التهريب والترويج والتعاطــي، وليؤكد مرحلة جديدة من 
الردع عنوانها «لا أحد فوق القانون، ولا تســاهل مع من 

يعبث بأمن المجتمع».
مواد القانون رسالة بأن الكويت قررت مواجهة هذه الآفة 
بكل قوة وصلابة، وكما أحدث قانون المرور نقلة نوعية في 
الشــارع الكويتي وأعاد الانضباط إلى طرقه، فإن قانون 
المخدرات الجديد مرشح لإحداث نقلة أكبر وأعمق، لحماية 
ثروتنا البشــرية وترسيخا للأمن خاصة في ظل الارتباط 

الوثيق بين المخدرات والجريمة.
انتشار المخدرات لم يعد مشكلة محلية، وانما تحد تعاني 
منه دولنا الخليجية، وهذا ما يســتدعي تعزيز روح العمل 

المشترك، وتدشين منظومة خليجية متكاملة للمواجهة.
وفي الختام، فإن الحقيقة التي يراها المواطن قبل المسؤول 
هي أن وزارة الداخلية بقيادة الشيخ فهد اليوسف تمضي 
بثبات نحو ترسيخ أمن الوطن وتعزيز هيبتها. ومن القلب 
أقــول لأبو فيصل: بيض االله وجهــك، فقد حملت الأمانة 

فوفيت، بأعمال كثر يشهد لها الجميع.
آخر الكلام

لم يكــن مفاجئا أن يوجه النائــب الأول الإدارة العامة 
للعلاقات العامة والإعلام الأمنــي إلى إعداد حملة توعوية 
ترافق تطبيق قانون المخدرات الجديد، لاسيما بعد النجاح 

اللافت الذي حققته حملة قانون المرور.
إن تكليف الإدارة بحملة مماثلة يؤكد إدراك الوزارة أهمية 
الوعي المجتمعي في دعم القانــون، ويعكس ثقتها بفريق 
العلاقات العامة، وفي مقدمتهــم العميد ناصر أبوصليب، 
ومديــر إدارة الإعلام الأمني العقيد عثمــان الغريب، في 
إيصال رسالة القانون إلى كل بيت، وبث وعي راسخ وخوف 

مشروع من العقوبات.


